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 ممارسة الوظيفة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية
 )حالة التفويض التشريعي ولوائح الضرورة(

 

 المدرس

 بشار جاهم عجمي

 

 :المقدمة

 المبددأ  إلىاستنادا عتباره احد مظاهر الدولة الحديثة, واظهر مبدأ الفصل بين السلطات ب
سم احدة, ولو كانت هيئة نيابية تعمل بفأنه من اللازم الّا تركز السلطات كلها في هيئة وا هذا

طة(, لن السدلطة توفدف السد   لمنع تعسف اي سلطة وتفردها بالحكم استنادا لمقولدة أأ الشعب, 
 :فجوهر مبدأ الفصل بين السلطات يتلخص في دعامتين هما

 .ثلاث وظائف هي الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية إلىتقسيم وظائف الدولة أ. 
 .  (1أميع هذه الوظائف الثلاث في هيئة واحدةعدم تجب. 

وطبقا للكلام السداب  فدأن الوظيفيدة التشدريعية تتواهدا السدلطة التشدريعية, حيد  تقدوم          
هذه السلطة ممثلة بالبرلمان بالقيام بهذه الوظيفة, وان البرلمان ينبغي ان يكون منتخبا من فبدل  

المشدرعة مددن فبلده تعتدبر اكثددر علويدة مددن     الشدعب أيداك كانددت طريقدة اانتخداب, فددأن القواعدد      
القواعد العامة التي يمكن ان تسنها السلطة التنفيذيدة, حيد  ان البرلمدان يعتدبر الصدوت المعدبر       

سدم  اعن اارادة الشعبية, وفد اكتسب البرلمان هذه الصدفة الشدعبية والقددرة علدت التشدريع ب     
 .الشعب بعد تطورات تاريخية ا مجال لذكرها

تشددريعية تضددع فواعددد عامددة وملزمددة مجددردة, وبهددذا تتصدددر وظددائف الدولددة  فالسددلطة ال
مبدددأ التدددرق القددانوني فتعتددبر القواعددد الدسددتورية اعلددت  ددأنا مددن   إلى, واسددتنادا (2أجميعددا

غيرها من القواعد القانونية ثم تتبعها فواعد التشريع العادي ثم القرارات ااداريدة التنظيميدة   
كان التشريع يتمثل اساسا في القانون الذي يتسدم بدالعلو    وإذافردية, ثم القرارات اادارية ال

تابع في هدذا اادال, ويندتن عدن ذلد  انده في ظدل         (3أوالسمو بينما تعتبر اللائحة مجرد استثناء
يخدالف  الوضع التقليدي للائحة, ان من ح  القدانون ان يدنظم اي مدن المسدائل مدا دام انده ا      
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 .(4أالدستور في ذل 

عتبارهددا لثددل فمددة اقددرم القددانوني, فددأن التشددريع    ااسددتثنينا القواعددد الدسددتورية ب  وإذا
بالصفة السابقة وعلت الرغم مدن انده يعتدبر اعلدت في سدلم اقدرم القدانوني إا انده يشد   مدع           
القرارات اادارية التنظيمية بأن كلاهمدا مدن الناحيدة الموضدوعية قدوي فواعدد فانونيدة عامدة         

كثدرة الحداات الدتي تنطبد  عليهدا       أويهدم فلدة    اطب الكافة, والحقيقة أنه اومجردة وملزمة تخ
القددرارات التنظيميددة, لن ذلدد  ا يغددير مددن طبيعتهددا, فهددي مددن الناحيددة الموضددوعية تشددبه        
التشريعات التي تصدر من البرلمدان لكنهدا تبقدت نوعدا مدن القدرارات ااداريدة لصددورها مدن          

لغاء اما القضاء ااداري كأي فدرار  ل وتظل فابلة للطعن بالإالسلطة التنفيذية من حي  الشك
 . (5أاداري اخر

 في نشداطها  وإتسدا   تطدور  مدن  الدولدة  وظيفة علت طرأ وما العشرين, القرن مطلع ومع
 الدذي  الدسدتوري  والتطدور  المختلفدة,  الفدراد  أنشطة من العديد في وتدخلها اااات مختلف

 السدلطة  تخويدل  إلى دسداتيرها  في الددول  بعد   دفدع  ,السياسدية  الحدزاب  وجدود  عنده  نجدم 
 دور بروز في ساهمت التشريعية, السلطة عن متيازاتواا السلطات من كبيرا فدرا التنفيذية

 العوامدل  هدذه  الدولة, كل في المور مقاليد علت هيمنتها و مركزها وتقوية التنفيذية السلطة
 السدلطتين  بدين  العلافدة  تدوازن  ختلالاو السلطات, بين الفصل نظرية أسس هتزازا إلى أدت

 بدين  الفصدل  بنظدام  أخدذت  الدتي  الددول  في حتدت  ,(6أالخديرة  لصدا   التنفيذيدة  و التشدريعية 
 .(7أالمريكية المتحدة كالوايات صوره أ د في السلطات

إذ اثبتت الوفائع ان التشريعات لرّ بمراحدل معقددة حتدت يدتم التشدريع بمراحلده المختلفدة        
الوجود ويدخل حيّز التنفيذ, وهذا يجعدل مدن السدلطة التنفيذيدة في موضدع حدرق        إلىويظهر 

وضدع حلدول    إلىخاصة في ااوفدات غدير الطبيعيدة وااسدتثنائية, حيد  هتداق هدذه الفد ات         
اسددتثنائية وغددير طبيعيددة وسددريعة, ولن السددلطة التنفيذيددة هددي اافدددر علددت مواجهددة هددذه       

ة الحاجات الحقيقية للجمهور وما تستلزمه من اجراءات, معرف إلىالظروف ولكونها اافرب 
فقد دأبت الكثير من الدساتير علت منح السلطة التنفيذية جزء من السدلطة التشدريعية بموافقدة    

سددلطة اصدددار فددرارات قددا فددوة القددانون, تتماثددل فيهددا هددذه   أومنهددا مددن خددلال منحهددا حدد  
, ولكدن يبقدت الحد  ااصديل للبرلماندات في      القرارات مع التشريعات من حي  القوة القانونيدة 
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تجدداوزت  إذامرافبددة هددذه القددرارات وتقريددر مصدديرها احقددا و اسددبة السددلطة التنفيذيددة فيمددا  
 .الحدود المرسومة قا

الظددروف في مددنح السددلطة التنفيذيددة جددزء مددن الوظيفددة التشددريعية     إلىوتشددمل الحاجددة 
ا, كمددا يمكددن ان هدددث هددذه الظددروف    ااسددتثنائية حيدد  يكددون البرلمددان موجددودا ومنعقددد   

وذلد  مدن خدلال    ااستثنائية والبرلمان في غير حالة اانعقداد وغدير موجدود لسدباب متعدددة      
بددون تفدوي  منده, وخاصدة في حالدة       أوعلت تفوي  مدن البرلمدان    اصدار اللوائح, إما بناءً

 التندازل    مدن اندوا   ندو  يمثدل  التشدريعي  فدالتفوي  , (8أغيبة البرلمان لمواجهدة حالدة الضدرورة   
 مجدال  في القدانون  وضدع  ح  ااولى في عن التنفيذية للسلطة التشريعية السلطة الذي تقوم به

 ووضدع  التشدريع  سدلطة  التنفيذيدة  للسدلطة  تصدبح  بحيد    دددة,  مددة  وخدلال  و ددد  معين

 .(9أ ددة مدة وخلال معين مجال في القوانين

 :مشكلة البح 

فيذيددة جددزء مددن الوظيفددة التشددريعية الددتي يملكهددا البرلمددان    لثددل مسددألة مددنح السددلطة التن 
صل استثناء من القواعد ااصلية التي تقضي بأن يتولى برلمدان منتخدب مدن فبدل الشدعب      بال

الوظيفة التشريعية بالنيابة عن الشعب, كما ان مبدأ الفصل بين السلطات اصدبح واحددا مدن    
وزيع وظائف الدولة علت هيئات مختلفدة بحيد    سمات الدولة المدنية الحديثة التي تقوم علت ت

تتجمدع السدلطات    ا ,اجل ان ترافدب عمدل السدلطة ااخدر      ان كل سلطة تتولى وظيفة من
تجددداه ظهدددور  اجميعهدددا بيدددد هيئدددة واحددددة ممدددا يشدددجع علدددت التفدددرد وااسدددتبداد ويددددفع ب     
ية الدتي للد    الديكتاتوريات وذل  بغياب السدلطة المكافئدة قدا بدالقوة مدن الناحيدة الدسدتور       

 .اتخاذ اجراءات مضادة وفقا للدستور

وهذا يجعل التساؤل فائمدا حدول القدوة الدتي تتمتدع بهدا فدرارات السدلطة التنفيذيدة الدتي           
علت هذا التخويل من السلطة التشريعية, وما هي انوا  هذه القدرارات, ومدا هدي     تصدر بناءً

ت الدساتير والقوانين موضدو  مدا   مبررات منح السلطة التنفيذية هذا التفوي ؟ وكيف عالج
 ؟فب هذه القراراتبعد اتخاذ القرارات من فبل السلطة التنفيذية؟ ومن يرا

 :منهجية البح 

سوف نقوم بأتبا  المنهن التحليلي المقارن, من خلال النص علت المواد الدسدتورية الدتي  
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والدستور  1958سي لعام تعالج الموضو  وهليلها هليلا فانونيا, وسوف نختار الدستور الفرن
ومقارنددة المددواد بنصددوت الدسددتور العرافددي لعددام   1971اانجليددزي والدسددتور المصددري لعددام 

 .افضل المعالجات إلى, من اجل الوصول 2005

 :خطة البح 

 ثلاثة مطالب وعلت النحو التالي إلىوسيتم تقسيم البح  

 كل التاليالمطلب ااول: تناول موضو  التفوي  التشريعي, وكان بالش

 الفر  ااول: تناول اهمية التفوي  التشريعي

 .  واهتم بالتطبيقات العملية للتفوي  التشريعي في الدول موضو  المقارنة :الفر  الثاني

 ما المطلب الثاني فتناول موضو  لوائح الضرورةأ

اق, ما المطلب الثال  فقد اهدتم بممارسدة السدلطة التنفيذيدة للوظيفدة التشدريعية في العدر       أ
 وكان علت ثلاثة فرو  وكااتي:

الفر  ااول: وكدان بعندوان الطبيعدة القانونيدة للوظيفدة التشدريعية الدتي لارسدها السدلطة          
 . التنفيذية

 . 2005الفر  الثاني: واهتم بموضو  التفوي  التشريعي بموجب دستور العراق لعام 

 . 2005لعام  الفر  الثال : وتناول تعليمات الضرورة بموجب دستور العراق

 المطلب الاول

 )التفويض التشريعي(

 رغم ان مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي استقلال السدلطات الدثلاث في الدولدة وهدي    ب
التشريعية والتنفيذية والقضائية وعددم تركيزهدا في هيئدة واحددة, إا ان الوافدع العملدي اثبدت        

بعددد  ااختصاصدددات لسدددلطة التنفيذيدددة بممارسدددة اتمتدددع تعكدددس ذلددد , حيددد  يمكدددن ان 
صددار  إلسدلطة التنفيذيدة بعد  الصدلاحيات ب    االتشريعية, وتدنص الدسداتير عدادة علدت مدنح      

 التفدوي   أهميدة  وتدبرز في الظدروف العاديدة,    أووفدات الضدرورة   أفرارات تنظيميدة سدواء في   
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 العامدة  المراف  سير وحسن للبلاد العامة الشؤون تسيير لضمان اللازمة الوسائل من عتبارهاب
 اتخدداذ مددن( التشددريعية أالسددلطة ااختصددات صدداحبة السددلطة فيدده تعجددز الددذي الوفددت في

 .(10أالبلاد قا يتعرض التي ااستثنائية الظروف لمواجهة والمستعجلة السريعة الإجراءات

تعرف الظروف ااستثنائية بأنها الحالة غير العادية وغير الطبيعية التي تعجز اادارة عدن  
, وتعد الظروف ااستثنائية وفقا قذا التعريف بمثابة تطبي  من (11أالعادية مواجهتها بالقوانين

 .(12أتطبيقات حالة الضرورة

ظددرف اسددتثنائي يهدددد بقدداء الدولددة ووجودهددا فددأن ذلدد    إلىوفي حالددة تعددرض الدولددة 
يستدعي القيام بمجموعة من ااجراءات التي يوجبها ذل  الظرف ااسدتثنائي للحفداظ علدت    

يستطيع  نه اإة, وفد يوجد هذا الظرف والبرلمان فائم وفي حالة انعقاد ومع ذل  فكيان الدول
, وأعتداد الفقده القدانوني عمومدا علدت تسدمية مدنح السدلطة         القيام بمواجهة الظرف ااستثنائي

التنفيذيددة جددزء مددن الوظيفددة التشددريعية بددرغم وجددود البرلمددان مددن اجددل مواجهددة الظددروف      
 .التشريعي(أالتفوي  دااستثنائية ب

 :اهمية التفويض التشريعيول: الفرع الأ

فد قصل الظرف ااستثنائي والبرلمدان في حالدة انعقداد, إا انده فدد يعجدز عدن التددخل          
السريع لمواجهة خطر الظرف ااستثنائي عن طري  إعداد فانون, والسبب في فصدور البرلمدان   

 اكثر: أو (13أاب التاليةعن مواجهة الظرف ااستثنائي فد يرجع لواحد من ااسب

وفت طويدل وتددخل فيده     إلىان تشريع القوانين يتطلب اجراءات كثيرة وقتاق ذل  أ( 
 إلىالمواجهات السياسية بين ااحزاب والقو  داخل البرلمان, وهدذا يعدرض الدبلاد    

خطر كبير في حالة اانتظار ريثما يدتم اخدذ ااجدراءات مدن فبدل البرلمدان مدن خدلال         
 حدلا  أو جدراءً إليدية لمواجهة الظرف ااستثنائي الدذي فدد يتطلدب احياندا     الطرق التق

 .وحازماك سريعاك

ما تتصف به هذه المخاطر من كونها استثنائية ومؤفتة وغير متوفعدة وليسدت دائمدة,    ب( 
 إذ لو كانت دائمة ومتوفعة علت المد  الطويدل لوجدب مراعاتهدا ومعالجتهدا بموجدب     

 ان.القوانين العادية في البرلم
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هددي اافدددر علددت   أالددتي يقددف رئدديس الدولددة علددت رأسددها(   ان السددلطة التنفيذيددةت( 
داريدة تجمعدت لدديها مدن خدلال      إمواجهة الظروف ااستثائية بمدا للكده مدن خدبرات     

معرفة الحاجات العامة وسدد   إلىممارستها ادارة المراف  العامة كما انها تعتبر اافرب 
 .ااحتياق من بافي السلطات

الكدثير مدن   لدذا هدرت   ه ااسباب المذكورة وردت علدت سدبيل التمثيدل ا الحصدر, و    وهذ
التفدوي    أوطة التنفيذية سدلطة اصددار مدا يسدمت بداللوائح التفويضدية       لالدساتير علت منح الس

إصدار فرارات التي تكدون قدا فدوة القدانون     من خلال منح السلطة التنفيذية الح  في التشريعي 
, وبدذا فدأن السدلطة التنفيذيدة يكدون قدا       ولمدة معينة في اثناء تل  الظروففي موضوعات  ددة 

الح  في ممارسة جدزء مدن الوظيفدة التشدريعية بدرغم وجدود البرلمدان صداحب الحد  ااصدلي في           
 .ممارسة الوظيفة التشريعية بالنيابة عن الشعب الذي تعود اليه كل السلطات في الدولة

ا تكن  ل أجمدا  في الفقده الدسدتوري المقدارن, إذ      لكن مسألة التفوي  التشريعي لم
بد من التذكير في هدذا اادال ان هندا  اع اضدات ا اثارتهدا علدت تفدوي  التشدريع للسدلطة          
التنفيذية, فقد أثار احد كبار القضاة في بريطانيدا القلد  مدن التفدوي  التشدريعي, وفدد اعتدبر        

 The Newأااسددتبداد الجديددد(   1929اللددورد أهيددوارت( في كتابدده الددذي نشددر عددام    

Despotism)  مسددألة التفددوي  التشددريعي كارثددة حقيقيددة تهدددد الحكددم الدسددتوري, كوندده )
يهدد اهم سمدتين مدن سمدات النظدام الدسدتوري البريطداني, وهمدا مبددأ أسديادة البرلمدان(,           

 إلىادا ومبدأ أحكم القانون(, وأعتبر أهيوارت( ان ممارسدة السدلطة التنفيذيدة للتشدريع اسدتن     
 .(14أاستبداد إلىالتفوي  التشريعي يمكن ان يتحول 

, نتيجة لتزايدد  في بريطانيا وفد أحدث كتاب اللورد أهيوارت( ضجة سياسية وفانونية
سلطات الحكومة في ااال التشريعي بموجدب تفويضدات مدن البرلمدان, ممدا اجدبر البرلمدان في        

اء من مختلف ااحدزاب السياسدية برئاسدة    تشكيل لجنة برلمانية بعضوية اعض إلىنفس السنة 
أايرل دومنومور( مهمتها دراسة التفوي  التشريعي الذي يمارسه وزراء التداق, ومدن ثدم    
اف اح توصيات للحيلولة دون انتهدا  المبدادا الدسدتورية في بريطانيدا, وفدد اع فدت لجندة        

فدوي  التشدريعي اصدبح    , بأن الت1932البرلمان عام  إلىأدومنومور( في تقريره الذي فدمه 
جزءا من ااعراف الدستورية البريطانية, وأنده لديس هندا  مداتع فدانوني وا دسدتوري مدن        
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مددنح السددلطة التشددريعية التفددوي  بالتشددريع, إا ان اللجنددة انتقدددت كثددرة التفويضددات         
التشريعية الممنوحة للسلطة التنفيذية, وعملت علت وضع ضوابط علت التفوي  التشريعي 

بأن يكون هنا  تفوي  خات مدن البرلمدان بموضدو   ددد, وتفعيدل مبددأ الرفابدة         وتتمثل
البرلمانية علت تل  التفويضات, مع ااستمرار بالرفابة القضائية علت اداء الحكومة في هدذا  

 .(15أااال

 .الفرع الثاني: التطبيقات العملية للتفويض التشريعي في الدول المقارنة

ي  التشددريعي هدو فيددام السدلطة التشددريعية, والدتي أنددا  بهددا    التفدو  أوتفدوي  التشددريع  
السلطة  إلىالدستور سلطة وضع وسن التشريعات بتفوي  جزء من اختصاصاتها التشريعية 

نددص صددريح يددرد في الدسددتور يجيددز التفددوي  ويددبين القيددود اللازمددة      إلىالتنفيذيددة اسددتنادا 
 أولت الخذ بمبدأ التفدوي  التشدريعي   أن يجري العرف الدستوري في دولة ما ع أو ,عمالهل

 .(16أإجازته

 أو, فقدد اصدبح للبرلمدان ان يدنظم خلافدة العدر        1688بعد صدور فانون الحقدوق عدام   
يغير الدستور, وأرسيت القاعدة القائلة بأن سدلطة البرلمدان في سدن     أويعدل في حدود الدولة 

تغدييرا فهدي سدلطة سديادية لتدد       أوتفسيرها ا تعدرف رفابدة    أوالغاؤها  أوتعديلها  أوالقوانين 
عسدكرية حتدت انتشدر في وفتهدا المثدل       أومدنية  أوزمنية  أوكل اااات سواء أكانت دينية  إلى

, واسدتنادا  (17أامرأة( إلىالقائل أأن البرلمان يستطيع ان يفعل كل  يء عدا أن قول الرجل 
صددار مدا يعدرف    يع ان يتصرف بحقه بتفدوي  اي جهدة لإ  لذل  فأن البرلمان اانكليزي يستط

 .باللوائح التفويضية

 وفد سار النظام القانوني اانجليزي منذ القدرن السدابع عشدر علدت ااعد اف بدالتفوي       
التشريعي كوسيلة لتخفيدف العدبء علدت البرلمدان في مواجهدة الطلبدات مثدل لدوائح السدجون          

, (18أان للتاق بتنظديم امدور الجديس ورسدوم اانتداق     واللوائح الخاصة بالديون وتفوي  البرلم
فقددد فددام البرلمددان بتفددوي  السددلطة التنفيذيددة جانبدداك مددن اختصاصدداته      ,ومنددذ اوفددات بعيدددة 

فددرارات يكددون قددا فددوة القدددانون الددذي يصدددر مددن  أوالتشددريعية, مددن خددلال إصدددار أوامددر 
وفقداك  (, وStatutory Instrumentsويطل  عليها في البرلمدان البريطداني اسدمأ    البرلمان نفسه
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 Statutory) لما ورد في موفدع المصدطلحات المسدتعملة في البرلمدان البريطداني, فدإن مصددطلح       

Instruments)   يعندي القرارات بقوانين أي التي قا فوة القدانون(Force of Law)    الدتي
سدية الصدادرة عدن    يصدرها الوزراء تنفيذاك للسلطات الممنوحة قم بموجدب التشريعات السا

بتثبيددت السددعار    أو ,(Fees) مالبرلمان. ومثاقا القرارات بقدوانين المتعلقدة بتحديددد الرسددو    
من دون أن تكون  ,نقصاناك أوالمتعلقة بتعديل هذه الرسوم وتل  الجور زيادة  أووالجور, 

نين مدن حيد    هنا  حاجة استصدار فانون في هذا الشأن من البرلمان وتتخذ القدرارات بقدوا  
أوامددر   أو ,Rules أحكام أوفواعد  أو ,Orders أوامر :التطبي  العملي صيغاك متعددة منها

؛ ويطلد  علدت مجمدل هددذه      Regulationsتنظيمدات  أو ,Orders in Council في االدس 
التشددددددريع  أو( (Delegated Legislationض فددددددوالعمليدددددددة اسدددددددم التشددددددريع الم 

 Subordinate)التشددددريع الفرعددددي أو, ( (Secondary Legislationالثددددانوي

Legislation)لتمييزه عن التشريع الساسي , Primary Legislation     الذي يصددر عدن
 .(19أالبرلمان في الحوال العادية

الجمعيدة  أ( منده علدت   13أ فقد نصت المادة 1946بموجب دستور الجمهورية الرابعة لعام 
صاحبة الح  بتشريع القوانين وا يجوز قا تفدوي  هدذا الحد (, ورغدم      الوطنية هي وحدها

( فانونا تفويضيا خلال عهد 32صراحة هذا النص, فقد اصدرت الجمعية الوطنية ما يقرب أ
( عامدا واسدتبدل بموجبهدا فكدرة التفدوي  التشدريعي بفكدرة        12الجمهورية الرابعة الذي دام أ

 .(20أاهريا مع نص المادة السالف ذكرهاتوسيع السلطة اللائحية لتتف  ولو ظ

, فقددد اصددبح اختصددات البرلمددان  1958أمددا بموجددب دسددتور الجمهوريددة الخامسددة لعددام  
 ددا بمجاات  ددة يتولى تنظيمها بموجب فانون وفقا للمفهوم الشكلي وما يخرق عن هذا 

اصدبحت  التحديد تخدتص بده الحكومدة بمدا قدا مدن سدلطة ائحيدة ا يمكدن حصدرها ومدن ثدم             
 .(21أسلطان الحكومة في التشريع واسعة وملموسة في ظل دستور الجمهورية الخامسة

( اصبحت اااات التي يتواها البرلمان  ددة علدت سدبيل   37( وأ34أ وبموجب المادتين
( بيندت  34الحصر وما يخرق عنها تستطيع الحكومدة تنظيمده بمدا قدا مدن سدلطة ائحيدة, فالمدادةأ        

   :يجوز تنظيمها اا بقانون يصدر من البرلمان وهذه الموضوعات هي كااتي االموضوعات التي 
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المددواد ااساسددية الددتي تتعلدد  بحقددوق اا ددخات مثددل الحقددوق المدنيددة والحريددات         . 1
 .السياسية, وكذل  المواد المتعلقة بالنظم السياسية مثل النظام اانتخابي

اعبدداء الدددفا  الددوطا ومنهددا  أوعامددة اختصددات  دددود فيمددا يتعلدد  بمددواد اادارة ال. 2
الخدمددة العسددكرية وايضددا وامددور الوحدددات الليددة والتعلدديم وكددذل  مددواد القددانون 

 .الخات والقوانين ااجتماعية

 .(22أفيما يتعل  بالقانون المالي. 3

فتددنص علددت أالمددواد ااخددر  غددير  1958( مددن الدسددتور الفرنسددي لعددام 37أ أمددا المددادة
القدانون يكدون قدا طدابع ائحدي, أمدا الموضدوعات ذات الشدكل التشدريعي           الداخلة في مجال

الواردة في هذه المواد يجوز تعديلها بمرسدوم بعدد اخدذ رأي مجلدس الدولدة, وا يجدوز تعدديل        
فدرر االدس الدسدتوري ان قدا      إذاالنصوت التي تتقرر بعد نفاذ هدذا الدسدتور بمرسدوم إا    

 .(23أقة(طابعا ائحيا طبقا للفقرة الساب

عددداه مددن   ن دسددتور الجمهوريددة الخامسددة فددد حدددّد مجدداا بعيندده للقددانون, وجعددل مددا     إ
, اختصات اللائحة, وهكذا صار اختصدات المشدر  لول مدرة في فرنسدا اختصدات مقيدداك      

 .(24أصدار اللوائح اختصاصا عاماإختصات اادارة في او

جعدل مجدال اللائحدة هدو     وفد تأثرت بع  الدساتير العربية بااسلوب الفرنسي, حيد   
والدسدتور المغربدي    1976ااصل, ومجال القانون هو ااستثناء, منها الدستور الجزائري لعام 

 .1961والدستور الموريتاني الصادر سنة  1962لعام 

 لدرئيس الجمهوريدة عندد الضدرورة وفي    أعلدت   1971( من دسدتور عدام   108نصت المادة أ
علت تفدوي  مدن مجلدس الشدعب بأغلبيدة ثلثدي اعضدائه ان يصددر          ية وبناءًااحوال ااستثنائ

فرارات قا فوة القانون, ويجب ان يكون التفوي  لمدة  ددة وان تبين فيه موضوعات هدذه  
القرارات وااسس التي تكون عليها ويجدب عدرض هدذه القدرارات علدت مجلدس الشدعب في        

عرضدت ولم يوافد  االدس عليهدا      أوتعدرض  اول جلسة بعد انتهاء مددة التفدوي , فدإذا لم    
زال ما كان قا من فوة القانون( يتبين من هذا النص ان السلطة الممنوحة بموجب هذا الدنص  
هي فقط لرئيس الجمهورية, وبالتالي فأنه ا يجدوز التوسدع في تفسدير الدنص الدسدتوري بمدنح      
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 .غيره إلىصدار اللوائح إسلطة 

اراد التشدددد في مددنح هددذه السددلطة لددرئيس الجمهوريددة  ويبدددو ان المشددر  الدسددتوري فددد
كشدر    (25أوذل  من خلال انه جمع بين لفظي أعند الضدرورة( وأفي ااحدوال ااسدتثنائية(   

غلبيدة  ألمنح سلطة اصدار اللوائح, كما أنه ا    ان يصدر التفوي  مدن مجلدس الشدعب وب   
االدس في اول جلسدة انعقداد    الثلثين ولموضوعات  ددة ولف ة معيندة علدت ان تعدرض علدت     

 .بعد انتهاء المدة الددة

 غيداب  عندد ... أأن علدت  (131أ مادتده  في أيضداك  2012 لعدام  المصدري  الدسدتور  وندص 
 لدرئيس  يجدوز  ,التدأخير  هتمدل  ا تددابير  تخداذ اب الإسدرا   يسدتوجب  مدا  طدرأ  إذا ,االسدين 

 (. القانون فوة قا فرارات يصدر أن الجمهورية

 نيالثا المطلب

 )لوائح الضرورة(

يعجدز عدن   البرلمدان  كانت الظروف الطارئة هدث في حالة وجود البرلمان وانعقاده, و إذا
مواجهددة تلدد  الظددروف عددن طريدد  سددن القددوانين بااسددلوب العددادي في غددير الظددروف           

تخدداذ القددرارات اللازمددة لمواجهددة تلدد    تفددوي  السددلطة التنفيذيددة ا  إلىااسددتثنائية, فيلجددأ  
لظددروف الطارئددة يمكددن ان هدددث أالتفوي  التشددريعي(, فددأن ادوهددو مددا يسددمت بدد, الظددروف

حالدة غيداب    في حالة غيداب البرلمدان  لسدباب متعدددة مثدل      أووالبرلمان في غير حالة اانعقاد 
العطلة التشريعية, فإذا كانت الدساتير لنح السلطة التنفيذية سلطة اصدار فرارات  البرلمان في

وفي موضدوعات  دددة    والبرلمدان في حالدة انعقداد في اثنداء الظدروف الطارئدة      قا فدوة القدانون   
السلطة التنفيذيدة سدلطة اصددار هدذه      الدساتير , فإنه من باب أولى ان لنحولف ة زمنية معينة

 حدين عدودة البرلمدان مدن     إلىالقرارات في حالة غياب البرلمان, إذ لديس مدن الحكمدة اانتظدار     
 .انون لمواجهة الظرف ااستثنائيجل ان يقوم بتشريع فأ

جل ذل  هرت الدساتير عادة علت مواجهة الظدروف ااسدتثنائية في حالدة غيداب     أمن 
البرلمان من خلال منح السلطة التنفيذية ح  اصدار فرارات قا فوة القانون, وامكانيدة اتخداذ   

أن, علدت  (26أرورة(التدابير المناسبة للمحافظة علت كيان الدولة, ويطلد  عليهدا ألدوائح الضد    
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 .يقوم البرلمان بالنظر في صحة هذه القرارات احقا عندما يجتمع بعد انتهاء سبب الغياب

( منده حالدة الضدرورة    147أ , فقدد نظّمدت المدادة   1971ففي مصدر وبموجدب دسدتور عدام     
هتمدل   حدث في غيبة مجلس الشعب مدا يجدوب ااسدرا  في اتخداذ تددابير ا      إذافنصّت علت أ

, جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر في  أنها فدرارات تكدون قدا فدوة القدانون, ويجدب       التأخير
كددان  إذا( يددوم مددن تدداريه صدددورها 15عددرض هددذه القددرارات علددت مجلددس الشددعب خددلالأ 

وفدف جلسداته, فدإذا لم تعدرض      أواالس فائما, وتعرض في اول اجتما  لده في حالدة الحدل    
 وإذااصدددار فددرار بددذل ,  إلىنون دون الحاجددة زال بددأثر رجعددي مددا كددان قددا مددن فددوة القددا  

رأ  االدس   إذاعرضت ولم يقرها االس زال بأثر رجعي ما كدان قدا مدن فدوة القدانون إا      
تسوية ما ترتب علت اثارها بوجده اخدر(, والملاحدل علدت      أواعتماد نفاذها في الف ة السابقة 

يوجدب ااسدرا  في اتخداذ     عبدارة أمدا  النص الساب  انه لم يورد لفل الضدرورة, إا انده اورد   
مندا  سدلطة اصددار القدرارات الدتي       إلىفالنص الساب  أ ار خير.....(, أهتمل الت تدابير ا

هتمدل   ما يجوب ااسرا  في اتخاذ تددابير ا قا فوة القانون من فبل الرئيس وتتمثل بحدوث أ
ورة هدي الدتي لدنح رئديس     فهدذه الضدر  حالدة الضدرورة,    إلى( وهدو مدا يعدا اا دارة     التأخير

فهذه السلطة تدرتبط وجدودا وعددما مدع حددوث       (27أالجمهورية الح  في اصدار هذه اللوائح
حالدة الضدرورة, فدإذا زالدت حالدة الضدرورة لم يعددد هندا  حاجدة لوجدود هدذه السدلطة بيددد            

 .السلطة التنفيذية ما دام فد زال السبب من وراء منحها هذه السلطة

لدسددتوري لم يددذكر مددا هددي الحدداات الددتي تتطلددب ااسددرا  في كمددا يلاحددل ان الددنص ا
مواجهتها, ولم قدد الجهة التي قا الح  في هديد الحاات الداخلة ضمن مدا سدب , وهندا     

رئديس الجمهوريدة نفسده, والسدبب في      إلىان تقدير توافر هذه الظروف يعود إلى رأي يذهب 
 ة القائمة علت ااحوال التي استجدت وهدي يس للسلطة التنفيذية وهي السلطئانه ر إلىذل  

 .(28أاامرة ااتمع وتعلم حقيق إلىاافرب 

في رئديس الجمهوريدة   تكدون سدلطة   ونحن من جانبنا نؤيد الراي الساب  ونزيدد عليده بدأن    
رفابدة البرلمدان    إلى هتمل التأخير خاضعة هديد الحاات التي تستوجب اتخاذ التدابير التي ا

نددص المددادة الدسددتورية جعلددت ااصددل عدددم وجددود هددذه القددرارات     أن  والسددبب في ذلدد 
ن إوااستثناء هو ان يقبل البرلمان هدذه ااجدراءات ويؤيددها ويقرهدا, وفي غدير هدذه الحالدة فد        
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هذه القرارات تفقد فوتها القانونية سواء أكان ذل  بسبب عدم عرضها علت مجلدس الشدعب   
, كما نا النص الدستوري اوجدب عدرض   افرارهكان ذل  بسبب رف  االس قا وعدم  أو

يلغيها, ومن بين ما يخضع لرفابة البرلمدان هدذه هدو     أوااجراءات علت البرلمان ليؤكد صحتها 
 سلطة الرئيس في هديد الحاات التي تستوجب اتخاذ هذه ااجراءات.

ب كما يش   من اجل منح هذه السلطة لرئيس الجمهورية ان تكون هنا  ضرورة تتطل
عتبارها حالة استثنائية, وفد فضت الكمة الدستورية العليا في مصر ااتخاذ تدابير لمواجهتها ب

لقد كان النهن الذي التزمتده هدذه الدسداتير علدت اختلافهدا      أفي حكم قا بخصوت ذل  بأنه 
تخداذ التددابير العاجلدة واللازمدة لمواجهدة اوضدا        اهي تخويلها السلطة التنفيذية ااختصات ب

طبيعتها ام مدداها وتلد  هدي حالدة الضدرورة الدتي اعتدبر الدسدتور          إلىستثنائية سواء بالنظر ا
فيامها من الشرائط التي تطلبها لمزاولة هذا ااختصات ااسدتثنائي, وذلد  ان ااختصدات    
المخددول للسددلطة التنفيذيددة في هددذا النطدداق ا يعدددو ان يكددون اسددتثناء مددن اجددل فيددام السددلطة  

مهمتها ااصدلية في اادال التشدريعي, وكاندت التددابير العاجلدة الدتي تتخدذها          التشريعية علت
السلطة التنفيذية لمواجهة حالة الضرورة ناجمة عن متطلباتها, فدإن انفكاكهدا عنهدا يوفعهدا في     
حومددة المخالفددة الدسددتورية, ذلدد  ان تددوافر حالددة الضددرورة بضددوابطها الموضددوعية الددتي ا    

يذيددة بتقددديرها هددي علددة اختصاصددها لمواجهددة ااوضددا  الطارئددة      ل عددن السددلطة التنف قتسددت
 .(29أوالضاغطة بتل  التدابير العاجلة, بل هي منا  مبا رتها قذا ااختصات(

أفددرارات قددا فددوة  ويبدددو مددن اعتبددار الددنص الدسددتوري السدداب  للتدددابير المتخددذة بأنهددا 
به القضاء ااداري في مصر وفرنسا, القانون( بتأثره بالمعيار الشكلي, وهو المعيار الذي يأخذ 

لوائح الضرورة هي فرارات ادارية يجوز طلدب الغائهدا,    أوحي  يعتبر ان مراسيم الضرورة 
 أنتشريعات عاديدة ا يمكدن    إلىفبل ان يصادق عليها البرلمان, أما بعد المصادفة فأنها تتحول 

 .(30ألغاءدعو  الإإليها توجه 

الدستور المصري فد هدث عن حالة غيبة مجلس الشدعب,  ( من 147كان نص المادة أ وإذا
كلددها بيددد الددرئيس ولدديس فقددط السددلطة   ات( فددد ذكددر حالددة تركددز السددلط 74فددأن نددص المددادة أ
فدام خطدر يهددد الوحددة      إذا, حي   نصت علت انده ألدرئيس الجمهوريدة    (31أالتشريعية فحسب

لددورها الدسدتوري, أن يتخدذ    يعوق مؤسسات الدولة عن اداءهدا   أوسلامة الوطن  أوالوطنية 
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الشددعب ويجددري ااسدتفتاء علددت مددا   إلىااجدراءات السددريعة لمواجهددة هدذا الخطددر ويوجدده بياندا    
( يوما من اتخاذها(, وبخصوت الخطر الوارد في هذه المدادة فدأن   60اتخذه من اجراءات خلال أ

ن يكددون علددت ( ابددد ا74هنددا   ددبه إجمددا  فقهددي علددت ان الخطددر المنصددوت عليدده في المددادة أ 
, اي ان (32أتكفي ااجراءات الدستورية العاديدة لدفعده ومواجهتده    درجة من الجسامة بحي  ا

يعدوق مؤسسدات الدولدة     أوسلامة الدوطن   أويكون جسيما وحالّا , وان يهدد الوحدة الوطنية 
 إلىعدن اداء دورهدا الدسدتوري, كمدا اوجدب الددنص الدسدتوري علدت الدرئيس ان يوجده بيانددا          

 .يوما من اتخاذ هذه ااجراءات 60خلال  وان يجري استفتاءًالشعب 

سددتخدام هددذه السددلطة في مصددر, فمددثلا ا اسددتخدامها في احددداث       اوبالفعددل فقددد ا  
مددن فبدل الدرئيس أاندور السددادات( حدين اصددر فدرار  ايددة        1977فبرايرأ دبا ( مدن عدام    

حينمدا دعدا الشدعب     1979( ابريل من عدام  11الوحدة الوطنية, وكذل  استخدمها ايضا في أ
للاسددتفتاء علددت حددل مجلددس الشددعب وإطددلاق حريددة تكددوين ااحددزاب وإعددلان حقددوق     إلى

بعد ااحدداث الطائفيدة في    1981( يونيو من عام 17وكذل  في احداثأ (33أاانسان المصري
 .(34أمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة بين المسيحيين والمسلمين

 إذاأ( منه علدت  16نص في المادةأ 1958هورية الخامسة لعام أما في فرنسا فأن دستور الجم
تتفيددذ تعهداتدده الدوليددة  أوسددلامة اراضديه   أواسدتقلال اوطددن   أوتعرضدت انظمددة الجمهوريددة  

لخطر جسيم وحالّ نشأ عنه عرفلة السلطات الدستورية العامدة عدن مبا درة مهامهدا المعتدادة,      
ا هدذه الظدروف بعدد التشداور بصدفة رسميدة       يتخذ رئيس الجمهورية ااجراءات التي تقتضديه 

مددع الددوزير ااول ورؤسدداء مجلددس البرلمددان واالددس الدسددتوري وقدديط اامددة علمددا بددذل      
بموجب رسالة, ويجب ان يكون الغرض من هذه ااجراءات هو لكين السلطات الدستورية 

يجدوز حدل الجمعيدة     من القيام بمهامها في أفرب وفت ممكن, ويجتمع البرلمان بقدوة القدانون وا  
من  (35أالوطنية اثناء ممارسة السلطات ااستثنائية(, فهنا  مجموعة  رو  موضوعية و كلية

 وهي كااتي: 1958( من دستور 16اجل تطبي  المادة أ

استقلال الوطن  أوالشرو  الموضوعية, وتتمثل بشر  أن تتعرض انظمة الجمهورية  -1
خطدر جسديم وحدالّ وكدذل  يشد         إلىلدوليدة  تنفيذ تعهداته ا أوسلامة اراضيه  أو

لتطبيدد  المددادة ان يكددون مددن  ددأن هددذا الخطددر إعافددة مؤسسددات الدولددة عددن القيددام   
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 .بدورها الدستوري

, وتتمثددل بضددرورة ان تدتم ااستشددارة الرسميددة مددع الددوزير ااول  الشدرو  الشددكلية  -2
يدتم توجيده   ورئيس مجلس البرلمدان ورئديس االدس الدسدتوري, وكدذل  يشد   ان       

 .جراءات المتخذةخطاب للأمة بالإ

( وهل يمكن ان يعدل 16ويثور التساؤل بخصوت نطاق لوائح الضرورة بموجب المادة أ
 الدستور استنادا للسلطات المخولة له في المادة السابقة ؟

يجدوز   التي فيلت بهذا الخصوت مختلفدة, فهندا  رأي يدر  بأنده ا     (36أراء الفقهيةن الآإ
يخالف اقدف الذي وضع من اجله النص وهو وضع المؤسسات الدستورية علدت   ذل  كونه

الطددرق الصددحيح ولدديس الغدداء الدسددتور, كمددا ان رئدديس الجمهوريددة لدده مكانددة تتمثددل بكوندده  
 .الحارس علت ضمان اح ام الدستور وليس مخالفته

 إلىدا ير  بأن رئيس الجمهورية ا يستطيع تعدديل الدسدتور اسدتنا    (37أوهنا  رأي اخر
( من الدستور , ولكنه يستطيع ايقاف سريان بع  النصوت الدستورية, وهو مدا  16المادة أ

الجزائدر, وكدذل     فام الرئيس أديغول( عندما فام بإيقاف فاعدة عدم جواز عزل القضداة في 
 .ايقاف بع  الضمانات ااساسية التي ينص عليها الدستور

ا مددنح رئدديس الجمهوريددة جددواز تعددديل  ( ا يعدد16ومددن وجهددة نظرنددا ان نددص المددادة أ 
 إلىيجوز ان يدتم ااسدتناد    الدستور ان هذا الجواز ا منحه لظروف طارئة مؤفتة, وبالتالي ا

نددص المددادة مددن اجددل اتخدداذ اجددراءات دائمددة, بددل ينبغددي ان تكددون هددذه ااجددراءات مؤفتددة   
نتهددت هددذه الظددروف ا إذامعالجددة تلدد  الظددروف الطارئددة ااسددتثنائية بحيدد  اندده   إلىوتهدددف 

 .نتهاء الظروفاان ينتهي العمل بتل  ااجراءات ب ارئة فينبغيالط

ما في انكل ا, فأن المتبع لمواجهة الظدروف ااسدتثنائية هدو ان يقدوم البرلمدان بمدنح سدلطة        أ
اتخاذ اجراءات استثنائية للحكومة وهو مدا يسدمت أبقدوانين الظدروف(, وذلد  في كدل حالدة        

لبرلمان فحص كل حالدة علدت حددة, ويفدوض الحكومدة في اتخداذ التددابير        علت حدة, ويتولى ا
جهة ظروف اازمدة وأن ااسدلوب المفضدل في انكلد ا      ,(38أااستثنائية في موضوعات بعينها

 .لمواجهة اازمات كان وايزال هو أالتفوي  التشريعي(
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 المطلب الثالث

 قممارسة السلطة التنفيذية للوظيفة التشريعية في العرا

لم تكددن الدسدداتير العرافيددة علددت منحددت واحددد مددن معالجددة ممارسددة السددلطة التنفيذيددة       
صدددار القددرارات واانظمددة والتعليمددات في حدداات الضددرورة, فقددد للتفددوي  التشددريعي ولإ

اختلفت المعالجة بحسب الفلسفة السياسية التي كانت تدؤمن بهدا للسدلطة السياسدية واانظمدة      
راق, وهو ما يتم بيانه بحسب الفرو  التالية, لكن ستتم اا دارة فبدل   السياسية القائمة في الع

الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة من السلطة التنفيذية وفقا للنصوت الدسدتورية   إلىذل  
 .المقارنة

 .ول: الطبيعة القانونية للوظيفة التشريعية التي تمارسها السلطة التنفيذيةالفرع الأ

البرلمدان المنتخدب مدن فبدل      أوتشريعية فاصدرة علدت السدلطة التشدريعية     لم تعد الوظيفة ال
الشعب, إذ أصبح بإمكان السلطة التنفيذية ان تشار  في الوظيفة التشريعية بموجب نصوت 
دستورية صرقة تسمح قا بإصدار اعمال تعتبر من الناحية الشكلية فرارات اداريدة, ونعتدبر   

فوة القانون المشر  من السلطة التشريعية ااصلية, لكن من من الناحية الموضوعية اعمال قا 
اجل منح السلطة التنفيذية رخصة بممارسة الوظيفة التشريعية خلافا للقواعدد العامدة المقدررة    

نص دسدتوري يقدرر    إلىبموجب مبدأ الفصل بين السلطات, فإن ممارسة هذه الرخصة هتاق 
 .صل المتمثل بممارسة البرلمان الوظيفة التشريعيةهذه الرخصة ااستثنائية التي تعد خلاف اا

وهذا الموضو  فد يثير اللبس واا تباه في الطبيعة القانونية قدذه ااعمدال الصدادرة مدن     
ت ادارية, يمكن الطعدن بهدا باعتبارهدا عمدلا     االسلطة التنفيذية, فهل تعتبر هذه ااعمال فرار

 ؟  بها وفقا لدعو  عدم الدستورية ية فيتم الطعناداريا بدعو  االغاء, أم تعد اعماا فانون

ير  بأن القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية واثناء الف ة التي تسدب    (39أهنا  رأي
موافقة البرلمان ومصادفته عليهدا تعتدبر فدرارات اداريدة قد  للقضداء ان يتعدرض قدا بدالطعن          

عاملة القانون, أما في الف ة الدتي تلدي   خالفت  رطا من  رو  االغاء وا تعامل م إذاالغاء 
فددوانين وتعامددل علددت هددذا  إلىنهدا تتحددول  إموافقدة البرلمددان والمصددادفة علددت هددذه القددرارات ف 

 .ااساس وتتحصن من رفابة القضاء ااداري
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ير  بأن هذه القرارات تعتبر في كدل ااحدوال اعمداا اداريدة      (40أوهنا  رأي فقهي أخر
انها ا لر بالمراحل التي يمر فيها القانون بالصورة ااعتياديدة مدن حيد     وا تعتبر فانونا حي  

ااعداد والصياغة والتصويت وااصدار والنشر, كما ان اعتبدار هدذه ااعمدال بمثابدة فدانون      
 .يخالف مبدأ الفصل بين السلطات

 مكانية الطعدن بهدذه القدرارات بددعو     إونحن من وجهة نظرنا نؤيد الرأي ااول ونر  ب
فدوانين يدتم    إلىاالغاء ااداري فبل المصادفة عليها, اما بعد مصادفة البرلمان فتتحدول بعدئدذ    

مخالفدة ذلد  لمبددأ الفصدل      الطعن بها بدعو  الطعن بعدم الدستورية, اما مدا فيدل بخصدوت   
بين السلطات فنحن ندر  ان الظدروف ااسدتثنائية هدتم علدت رجداات الدولدة بدالتخلي عدن          

بددالمعنت الحددرفي للمبدددأ, إذ يمكددن ان يكددون هنددا  تعدداون بخصددوت الوظيفيددة   فكددرة التمسدد 
التشريعية بوجود النص الدستوري من اجل عبور مرحلة غير طبيعيدة لدر بالدولدة تجعدل مدن      

 .الواجب علت الدولة ان تجد حلول تختلف عما هو مطب  في الظروف الطبيعية

رف هدتم عددم وجدود هدذه المراحدل      وبخصوت عدم تشابهها مع القانون فأن طبيعة الظ
لكددن المهددم في الموضددو  هددو خددروق العمددل بمرحلتدده النهائيددة بالصددفة البرلمانيددة بعددد مصددادفة   
البرلمان, كما ان الدساتير عادة تنص علت اعتبارها اعمال قا فوة القانون وهدذا اامدر ينهدي    

 .ارها فانونا بعد مصادفة وموافقة البرلمان عليهاالجدل في عدم اعتب

 . 5002الفرع الثاني: تفويض التشريع بموجب دستور العراق لعام 

امكانيدة ان يكدون    إلىشدير  ي, ا يوجد نص في الدسدتور  2005بموجب الدستور العرافي لسنة 
 يعدز   , وفدد لدرئيس مجلدس الدوزراء    أورئيس الجمهوريدة   إلىهنا  تفوي  تشريعي من البرلمان 

 الدتي  الوضدا   بببسد  الصدلاحية  هذه مثل ينظموا لم الدستور يواضع ان إلى ذل  في السبب

 في وتوسدع  وطغيدان  واسدتبداد  ة,جهد  من إنسانية وكوارث حروب من الماضي في العراق عا ها
 .(41أأخر  جهة من ااختصاصات كافة في وتدخله الجمهورية رئيس فبل من السلطة ممارسة

تخويدل رئديس مجلدس الدوزراء      إلىتاسعا من الدسدتور ا دارت    ( الفقرة/61ة ألكن الماد
 الصلاحيات اللازمة التي لكنه من ادارة البلاد في اوفات الحرب واوفات الطوارا, فنصدت 

 دب النواب مجلس يختص
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 مش   طلب علت بناءً ,الثلثين بأغلبية الطوارا وحالة الحرب إعلان علت الموافقة -أأ
 .الوزراء مجلس ورئيس لجمهوريةا رئيس من

 .مرة كل في عليها وبموافقة ,للتمديد فابلة يوماك ثلاثين لمدة الطوارا حالة تعلن -ب

 البلاد  ؤون أدارة من لكنه التي اللازمة الصلاحيات الوزراء مجلس رئيس يخول -ق
 ا بمدا  ,بقدانون  الصلاحيات هذه وتنظم ,الطوارا وحالة الحرب إعلان مدة أثناء في

 .الدستور مع يتعارض

 في ,والنتدائن  المتخدذة  الإجدراءات  ,الندواب  مجلدس  علدت  الدوزراء  مجلدس  رئديس  يعرض -د
 .(انتهائها تاريه من يوماك عشر خمسة خلال الطوارا وحالة الحرب إعلان مدة أثناء

الدوزراء في اوفدات    مجلدس  مدنح  النواب مجلس من الناحية العملية والوافعية ان يلاحلو
 رفدم  الندواب  مجلدس  فدرار  ذل  من, ( من الدستور61سلطات استثنائية تطبيقا للمادة أمعينة 

 فوات انسحاب لتحقي  المستلزمات كافة اتخاذ الوزراء مجلس تخويل المتضمن 2008 لسنة 20
 شمدال  وحلدف  والسدلفادور  واسدتونيا  ورومانيدا  واسد اليا  الشدمالية  وايرلنددا  المتحددة  المملكة

 يمثدل  ا انده  القانون هذا من , فنلاحل31/7/2009أفصاه موعد في كلياك العراق من الطلسي
 اليه المشار القانون لتنفيذ اللازمة جراءاتبالإ الحكومة بقيام يتعل  ما بقدر دستوريا تفويضا

 بكدل  والقيدام  القدوانين  وهو تنفيدذ  الدستوري اختصاصها ضمن كونه من اساس علت اعلاه
, ونحدن ندر  مدن    (42أدسدتوري  فدانون  فهدو  وبالتدالي  ,القدوات  ههذ انسحاب اامر يتطلبه ما

وجهة نظرنا ان هذا ااجراء ا يعد من فبيل التفوي  التشريعي بل يعد من فبيل التوجيهات 
تخداذ ااجدراءات الموصدت بهدا مدن فبدل السدلطة        االحكومة كي تقوم ب إلىوالتوصيات البرلمانية 

مددن  ن فبيددل التوجيهددات الزمنيددة للسددلطة التنفيذيددة التشددريعية, أمددا التددواريه الددددة فتعددد مدد 
 .ا ي تب علت مخالفتها اثارة مسؤولية الحكومةو الناحية الدستورية

لم تكن من فبيل التفوي   إذاورُبّ سائل يسأل بهذا الخصوت, أن القرارات السابقة 
البرلمدان ولمداذا    التشريعي وانها تعد من فبيل اختصاصات السلطة التنفيذية فلماذا يؤكّد عليهدا 

يصدرها بقرار يأخذ فوة التشدريع العدادي كونده صدادر مدن السدلطة التشدريعية وفقدا للمعيدار          
 الشكلي؟
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جابددة علددت التسدداؤل هددذا فددد تددوحي بددأن الجددواب فددد يكددون ان فددرارات البرلمددان  ن الإإ
مدا  السابقة تعد تفويضا تشريعيا والحقيقة ان ذلد  غدير صدحيح, إذ ان القدرارات السدابقة وك     

اسلفنا تعد من فبيل التوصيات والتوجيهات البرلمانية بسبب ان البرلمان يمكن ان يصدر احيانا 
تخدداذ االسددلطة التنفيذيددة في موضددو  مددا مددن اجددل ان تقددوم السددلطة التنفيذيددة ب  إلىتوجيهددات 

نطلافا من ان السدلطة التشدريعية تعتدبر السدلطة الدتي لثدل       اااجراءات وفقا لتوصيات البرلمان 
بكوندده نظامددا  2005الشددعب وفددد تسددمت النظددام الدسددتوري في العددراق بموجددب دسددتور عددام  

, كيف ا وهدو الرفيدب علدت اداء السدلطة التنفيذيدة كمدا نصدت علدت ذلد           (43أنيابياأبرلمانيا(
( مدن الدسدتور, وبالتدالي فدأن مدا ذكدر في القدرارات السدابقة هدو          61الفقرةأثانيا( مدن المدادة أ  
راءات جددسددلطة التنفيذيددة لكدن البرلمددان رأ  ان يؤكددد علددت اتخدداذ اا اصدلا مددن اختصددات ال 

الرفدابي الدذي    عتباره ممثلا عن الشعب وانطلافدا مدن الددور   ابصيغة معينة انطلافا من سلطته ب
 .يمارسه علت السلطة التنفيذية

وتعد بنفس الوضع المذكور سابقا ما نص عليه فرار مجلدس الندواب العرافدي الدذي اتخدذه في      
للتصدددويت علدددت ورفدددتي ااصدددلاحات  11/8/2015ليدددوم الثلاثددداء  ته ااعتياديدددة العا دددرةجلسددد

حيد  تعدد الموضدوعات المدذكورة في ورفدة ااصدلاح الدتي ا التصدويت عليهدا           الحكومية والنيابية
عتدبر مدن فبيدل التفدوي      يجزء من واجبات الحكومة والصلاحيات الدستورية الممنوحة قدا, وا  

, لنده  ندص دسدتوري قددد اطداره ويسدمح بده       إلىالتفوي  التشريعي قتداق   التشريعي حي  ان
خلاف ااصل المتمثل بقيام السلطة التشريعية بالوظيفة التشريعية بالنيابدة عدن الشدعب, وا يجدوز     

    .دون موافقة الشعب خر أسلطة  إلىقذه السلطة المفوَّضة أن تقوم بتفوي  هذه الوظيفة 

الدذي   (44أا سب  فإننا نر  عدم صواب فرار الكمة ااهادية العليام إلىلذا وبااستناد 
اصدرته بخصوت الطعن الذي فدمده نائدب رئديس الجمهوريدة أأ. .م.ن(/أضدافة لوظيفتده,       

/أضدافة لوظيفتده, بخصدوت القدرار الدذي اصددره مجلدس الندواب         ضد رئيس مجلس النواب
( في 307ار مجلددس الددوزراء المددرفم أ بالمصددادفة علددت فددر  11/8/2015( في 10بجلسددته المرفمددةأ 

لغاء منصب نواب رئيس الجمهورية, وفد سببت الكمة فرارها أن المدعي فدد  إب 9/8/2015
افام دعواه بصفته نائدب رئديس الجمهوريدة اضدافة لوظيفتده وحيد  ان مجلدس الدوزراء الغدت          

عي صددفته المنصدب فدورا دون ان يعلد  هدذا االغداء علددت مصدادفة مجلدس الندواب, فقدد المدد          
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, فددلا يصدح افامددة الدددعو   9/8/2015الوظيفيدة اعتبددارا مدن تدداريه فدرار مجدداس الدوزراء في     
بالصفة التي اوردها في الدعو  فتكون واجبة الدرد مدن جهدة الخصدومة, ونعتقدد مدن وجهدة        

 -:صواب وغير صحيح للأسباب التاليةنظرنا ان فرار الكمة هذا جانبه ال

 فرارها علت فقدان المدعي لصدفة نائدب الدرئيس مدن يدوم صددور       استندت الكمة العليا في -1
وليس من يدوم صددور مصدادفة مجلدس الندواب, وهدذا        9/8/2015فرار مجلس الوزراء في 

خطأ دستوري لعدم وجود سلطة الس الوزراء علت الغاء منصب رئيس الجمهورية الذي 
وز الغداء المنصدب اا بتصدويت    يج ون صادر من البرلمان وبالتالي اا استحداثه بموجب فان

, كما ا 11/8/2015من البرلمان اي ان الصحيح اعتبار االغاء من تاريه مصادفة البرلمان في 
يوجددد نددص دسددتوري يتدديح للسددلطة التنفيذيددة ممارسددة هددذا ااختصدداتأالتفوي    

 .التنفيذية فد استندت اليه عند االغاء وإا كانت السلطة التشريعي(,

لمقبول فرضية ان تقوم الكمة ااهادية العليا وفقا استنادها علدت التداريه   كان من ا -2
رئيس مجلدس الدوزراء اضدافة     إلىالساب  برد الدعو  كون الدعو  يجب ان تتوجه 

لغداء المنصدب ولديس مجلدس الندواب,      إلوظيفته حي  ان مجلس الوزراء هو من فدام ب 
 .اتلكن الكمة ااهادية لم تأخذ بهذه ااعتبار

بسدبب   كان من المقبول ايضا فيما لو فامت الكمة ااهاديدة العليدا بدرد الددعو   دكلا      -3
لغاء منصب نائب رئديس الجمهوريدة هدو مجلدس     إعدم توجه الخصومة حي  ان من فام ب

(, -رئديس مجلدس الندواب    -الوزراء وليس مجلس النواب أوهذا كان دفع المددعت عليده   
داريددا تكددون  كمددة القضدداء ااداري هددي المختصددة بددالنظر  إ وبالتددالي يعتددبر ذلدد  فددراراك

الكمدة   إلىبالطعن فيه أوهو ما طالب به وكيل رئيس مجلس الوزراء في ائحتده المقدمدة   
 .(, لكن الكمة ااهادية العليا أغفلت ااسانيد السابقة22/11/2015بتاريه 

 . 5002م الفرع الثالث: تعليمات الضرورة بموجب دستور العراق لعا

 أولم يتضمن نصا صرقا يتضمن معالجة حالة منح رئيس الجمهوريدة   2005دستور عام 
في اوفدات الضدرورة وفي حالدة غيبدة     قدا فدوة القدانون    رئيس الدوزراء سدلطة اصددار فدرارات     

مدنح رئديس الدوزراء     /تاسدعًا (١٦لوائح الضدرورة(, لكدن الدسدتور ذكدر في المدادة أ     أ البرلمان
جراءات المناسدبة في حدالتي الحدرب واوفدات الطدوارا وذلد  بموجدب فدانون        سلطة اتخاذ اا
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 .ينظم هذه الصلاحيات علت ان ا يتعارض مع نصوت الدستور

, وفبدل ذلد  كدان هندا      2005ولم يصدر فانون يعالج حالة الطدوارا بموجدب دسدتور عدام     
( منده  1نصدت المدادةأ   , وفدد (45أيعدالج حالدة الطدوارا    1965( لسدنة  4فانون السلامة الوطنية رفم أ

 :في اية منطقة منه ااحوال ااتية أويجوز اعلان حالة الطوارا في العراق أ :علت

ايددة  أوفامدت حالدة حدرب     أواعلندت الحدرب    أوحددث خطدر في غدارة عدائيدة      إذا: واكأ
 .حالة تهدد بوفوعها

    .تهديد خطير له أوحدث اضطراب خطير في اامن العام  إذا: ثانياك

 .كارثة عامة أوحدث وباء عام  إذا: ثالثاك

يكون اعلان حالة الطوارا وانهاؤها بمرسوم جمهدوري  أ( منه علت 2أ كما نصت المادة
 .بموافقة مجلس الوزراء

 :تيأويجب ان يتضمن مرسوم اعلان حالة الطوارا ما ي

   .اعلانها إلىبيان السبب الذي دعا  أ.

 .هديد المنطقة التي تشملهاب. 

 (.بدء سريانها تاريه .ق

 إلىسدتناداك  االملغي, حي  صددر القدانون    2004( لسنة 1أ ثم صدر فانون السلامة الوطنية رفم
( 25أحكام القسم الثاني من ملح  فانون ادارة الدولدة العرافيدة للفد ة اانتقاليدة وأحكدام المدادة أ      

( علدت  3وفد نصدت المدادة أ  , من القانون أعلاه وبالتواف  مع أحكام الباب الثاني من هذا القانون
اعدلان حالدة الطدوارا     ئديس الدوزراء في المنداط  الدتي يدتم     الصلاحيات ااسدتثنائية الدتي يملكهدا ر   

( يومددا 30( يومددا ويجددوز لديدددها كددل أ60تزيددد عددنأ فيهددا, علددت ان لتددد حالددة الطددوارا لمدددة ا 
, ت الضدرورة لدذل   اسدتدع  إذاببيدان هريدري مدن رئديس الدوزراء وهيئدة الرئاسدة         بصورة دورية

, ولم يدنص القدانون علدت    (46ألم لدد هريرياك في نهايدة أي فد ة لديدد    إذاوينتهي العمل بها تلقائياك 
اعتبار القرارات التي يتخذها رئيس الوزراء فرارات قدا فدوة القدانون حيد  أطلد  عليهدا تسدمية        

, ممدا يددل   (48أ(فدرارات سدمية أ , كما اطل  عليها ايضدا ت (47أ(بيانات هريرية أوبلاغات  أوأوامر أ
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مصاف ان تكون فرارات قا فوة القانون بدل اعتبرهدا المشدر      إلىعلت ان القانون لم يجعلها ترفت 
الصدادرة   قدرارات وااوامدر  الفرارات ادارية تأثرا بالمعيار الشكلي, وحدد المشر  جهة للطعدن في  

هدذا القدانون علدت فاضدي      المدوال الدتي تتخدذ بموجدب أحكدام      أوحجدز ال دخات    أوبتوفيف 
 .(49أ( ساعة من اتخاذها24التحقي  علت أن يمثل المتهم أمام فاضي التحقي  خلال أ

 أوويعافب بالحبس مدة ا تزيد علت ثلاث سنوات وبغرامدة ا تزيدد علدت مليدون ديندار      
 القدرارات الدتي   أوالبياندات   أوالبلاغدات   أوبإحد  هاتين العقوبتين كل من يخدالف الوامدر   

 .(50أمن يخوله أويصدرها رئيس الوزراء 

وتخضع فرارات واجراءات رئيس الدوزراء لرفابدة  كمدة التمييدز, و كمدة التمييدز في افلديم        
 أوهاديدة العليدا,   كردستان في ما يتعل  بإجراءات الطوارا في نطاق اافليم, وانتهداء بالكمدة اا  

 أوراءات وتقريدر بطلانهدا وعددم مشدروعيتها     للمحكمة المذكورة تقرير إلغاء تل  القرارات والإج
 .  (51أإفرارها, مع مراعاة الظروف ااستثنائية التي صدرت في ظلّها تل  القرارات والإجراءات

وبالنظر للظروف اامنية واافتصادية الدتي يمدر بهدا العدراق في الوفدت الحاضدر وخاصدة        
التشدريعي  م البرلمدان بواجبده   يقو فأنه اصبح من الضروري ان 2014بعد احداث الموصل لسنة 

, حيد  يدتم   2005( مدن دسدتور عدام    61المدادة أ  إلىوان يتم تشريع فانون للطوارا بااسدتناد  
وبصورة دفيقدة,  بموجب هذا القانون هديد الصلاحيات التي يتم منحها في الظروف الطارئة 

توضديح الطبيعدة   , كمدا يدتم   ايضاوان يكون القانون هذا  املا لحالة الطوارا وحالة الحرب 
القانونية للقرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية في هذه ااوفات حي  لديس هندا  مدا يمندع     

راء فرارات قا فوة القانون, كمدا يجدب هديدد    من اعتبار القرارات التي يصدرها رئيس الوز
كمدة  الجهة التي يتم الطعن بها بقرارات رئيس الدوزراء ونقد ح ان تكدون هدذه الجهدة هدي        

القضاء ااداري في مرحلتهدا البدائيدة وبالصدفة ااسدتعجالية علدت ان يدتم الطعدن لييدزا امدام          
 .نهائيا وباتا ااخيرة الكمة اادارية العليا ويكون فرار

 :الخاتمة

لم تعددد ممارسددة الوظيفددة التشددريعية حكددرا علددت السددلطة التنفيذيددة سددواء في ااوفددات       
ااعتيادية, إذ يمكن ان تتم ممارسة الوظيفدة التشدريعية مدن فبدل      ااعتيادية ام في ااوفات غير

سدرعة في   إلىالسلطة التنفيذية وبخاصدة في الظدروف ااسدتثنائية, حيد  هتداق هدذه الفد ات        
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اتخاذ ااجراءات من اجل مواجهة هذه الظروف علت نحو مناسدب, وعلدت نحدو يختلدف عمدا      
ة سن القوانين عملية معقدة ولر بمراحل كثيرة مطب  في ااحوال ااعتيادية حي  تكون عملي

حتت يخرق القانون بصديغته النهائيدة ويكدون فدابلا للتنفيدذ وملزمدا للجميدع, في حدين ان هدذه          
ولم تكددن  تسددمح بهددا القددوانين العاديددة اجددراءات سددريعة ا إلىالفدد ات هتدداق فيهددا السددلطة 

 .متوفعة من فبل المشر  يوم ان سن القوانين

الكدثير مدن الدسداتير علدت مدنح السدلطة التنفيذيدة مكندة المشداركة في الوظيفدة            لذا دأبدت 
التشريعية جنبا مع السدلطة المختصدة والمفوضدة بالتشدريع نيابدة عدن الشدعب اا وهدي السدلطة          

صدار فرارات قا فوة القانون مدن اجدل معالجدة    إالتشريعية, تارة بالسماح للسلطة التنفيذية ب
رسمها قا السدلطة التشدريعية نفسدها حيد  يكدون هندا  تندازل مدن         موضوعات وفقا لحدود ت

السددلطة التنفيذيددة للقيددام بالوظيفددة التشددريعية في موضددو   دددد ولمدددة زمنيددة  إلىفبددل البرلمددان 
صدار فرارات قا فوة القانون ايضا لكن في إنفسه, وتارة اخر  بالبرلمان  ددة وهت رفابة 

 إلىلمدان عدن سداحة التشدريع ممدا يضدطر السدلطة التنفيذيدة         ظروف غير طبيعيدة يغيدب فيهدا البر   
استخدام النصوت الدسدتورية الدتي تجيدز لده مواجهدة تلد  الظدروف, علدت ان تكدون تلد            

 .رفابة البرلمان بعد انتهاء سبب غيابه إلىالقرارات ايضا خاضعة 

تهددا قددذه وفددد تناولنددا في بحثنددا هددذا مجموعددة مددن الدددول المقارنددة الددتي اختلفددت في معالج
الظروف ااستثنائية وبخاصة مدن حيد  الضدمانات الدسدتورية والقانونيدة لمواجهدة اانحدراف        
عنددد اسددتعمال هددذه  ومددن حيدد  الكيفيددة الددتي يددتم اسددتعمال هددذه السددلطة مددن فبددل السددلطة  
 التنفيذية ومدن حيد  ااجدراءات الدتي تتبدع هدذه القدرارات والسدلطة الممنوحدة للبرلمدان عندد           

 .القرارات بعد صدورهااكمة هذه  

تنفيذيدة  لوفد رأينا ان الدستور العرافي وعلت الرغم من انه نص علدت واجدب السدلطة ا   
في مواجهددة الظددروف ااسددتثنائية الددتي لددر بهددا الدولددة, إا اندده لم قدددد االيددة الددتي تسددتطيع  

المتخدذة,   السلطة التنفيذية مواجهة هذه الظروف وما هي الطبيعدة القانونيدة قدذه ااجدراءات    
 .اصدار فانون ينظم ذل  كله إلىوهو ا تركه 

 :النتائج

مددن مبدددأ الفصددل بددين تعتددبر حددالتي التفددوي  التشددريعي ولددوائح الضددرورة اسددتثناءً  -1
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السددلطات وخروجددا اسددتثنائيا مددن القاعدددة العامددة الددتي تقضددي بددأن تتددولى السددلطة    
ااسدتثناء أملتده الظدروف     التشريعية الوظيفدة التشدريعية بالنيابدة عدن الشدعب, وهدذا      

 الحفدداظ علددت سددلامة الدولددة في  إلىالقانونيددة الوافعيددة الددتي تدددفع السددلطة التنفيذيددة  
 .جراءات استثنائية ايضاإالظروف ااستثنائية من خلال فيامها ب

واا رفابددة  أو ددرو   أويجددوز ان يكددون التفددوي  التشددريعي مطلقددا وبدددون ضددوابط  ا -2
طة التشريعية عن القيدام بمهمتهدا الرئيسدية اا وهدي وظيفدة التشدريع,       يعتبر تنازا من السل

كسدلا وظيفيدا مدن البرلمدان وإعراضدا      حد غير مقبدول واا اعتدبر    إلىكما ا يجوز ان يكثر 
 .عن القيام بواجب التشريع نيابة عن صاحب السلطة ااصلية اا وهو الشعب

 لتي لر بهدا الدولدة, وهدي توجدد معهدا     ترتبط لوائح الضرورة بالحاات ااستثنائية ا -3
لم تكددن لددر بظددروف اسددتثنائية فددلا يددتم  إذاوجددودا وعدددما, وهددذا معندداه ان الدولددة 

اسددتخدام هددذه الصددلاحيات مددن فبددل السددلطة التنفيذيددة, لددذا فهددي تددرتبط مددع فكددرة 
 .ااستقرار السياسي وااجتماعي واافتصادي للدولة

للسدلطة  علت التفوي  التشدريعي لدذا ا يجدوز     2005لم ينص الدستور العرافي لعام  -4
التشريعية ان لارس عملية تفوي  السلطة التنفيذيدة مدن اجدل اصددار فدرارات قدا       

   .فوة القانون

 تحالددة الطددوارا علددت ان يددتم تنظدديم الصددلاحيا     إلىأ ددار الدسددتور العرافددي في المددادة     -5
 .اان إلىفانون, ولم يصدر القانون الممنوحة للسلطة التنفيذية وما ي تب عليها بموجب 

 :التوصيات

وجوب ان يصدر فانون يعالج حالدة الحدرب وحالدة حددوث ظدروف اسدتثنائية لدر بهدا          -1
, خاصة في ظل ااحداث اامنية التي يمر بها العراق بعد سدقو   بغياب البرلمان الدولة

ا علت السلطة الدتي   افظة نينو  بيد الجماعات اارهابية, ويجب ان قوي القانون هذ
ق  قا اصدار القرارات لمواجهة الظروف ااستثنائية, ويفضدل ان تكدون هدذه الجهدة     
هي مجلس الوزراء كونه المسؤول دستوريا عن السياسة العامة للدولدة تخطيطدا وتنفيدذا    
وعن اامن وسير المراف  العامة ومؤسسات الدولة بصدورة نظاميدة ومسدتقرة, علدت ان     
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نتهداء فد ة   اب أونتهداء الظدرف ااسدتثنائي    الاحيات لفد ة  دددة تنتهدي ب   تكون هذه الص
بصددحة هددذه   ( يومددا ايهمددا أفددل, ويسددتطيع البرلمددان ان ينظددر    60معينددة كددأن تكددون أ  

انعقاده, وتعتبر القرارات ملغاة في حالة تصويت البرلمان علدت   أوبعد التئامه القرارات 
يعدالج القدانون هدذا الطبيعدة القانونيدة قدذه        عدم منافشته قدا, كمدا يجدب ان    أوالغائها 

 .القرارات وليس هنا  ما يمنع من اعتبارها فرارات قا فوة القانون

بحي  يتديح هدذا التعدديل للبرلمدان ان      2005عام  تعديل دستور إلىوجود حاجة نر   -2
السددلطة التنفيذيددة في موضددوعات يقددوم  إلىيفددوض بعضددا مددن صددلاحياته التشددريعية 

التشدريعات هدت رفابدة     ان بتحديدها ولفد ة زمنيدة  دددة علدت ان تكدون هدذه      البرلم
 البرلمددان بعددد اصدددارها مددن فبددل السددلطة التنفيذيددة مددن حيدد  لا دديها مددن موضددو   

 .التفوي  والمدة الزمنية وعدم مخالفته للدستور

 الخلاصة:

المبددأ   إلىنادا عتباره احد مظاهر الدولة الحديثة, واستاظهر مبدأ الفصل بين السلطات ب
سم اهذا فأنه من اللازم الّا تركز السلطات كلها في هيئة واحدة, ولو كانت هيئة نيابية تعمل ب
 .(الشعب, لمنع تعسف اي سلطة وتفردها بالحكم استنادا لمقولة أأن السلطة توفف السلطة

 هانشاط تسا او تطور من الدولة وظيفة علت طرأ وما العشرين, القرن مطلع ومعلكن 

 ة ظهدرت الحاجدة واضدحة   المختلفد  الفدراد  أنشدطة  من العديد في وتدخلها اااات مختلف في
 .يجاد تشريعات وبصورة سريعة من اجل معالجة الحاات الطارئة التي تواجهها الدولةإ إلى

لدرّ بمراحدل معقددة حتدت يدتم      الصادرة مدن البرلماندات   اثبتت الوفائع ان التشريعات وفد 
الوجود ويددخل حيّدز التنفيدذ, وهدذا يجعدل مدن السدلطة         إلىحله المختلفة ويظهر التشريع بمرا

التنفيذية في موضدع حدرق خاصدة في ااوفدات غدير الطبيعيدة وااسدتثنائية, حيد  هتداق هدذه           
وضع حلول استثنائية وغير طبيعية وسريعة, ولن السدلطة التنفيذيدة هدي اافددر      إلىالف ات 

معرفددة الحاجدات الحقيقيددة للجمهددور ومددا   إلىكونهددا اافددرب علدت مواجهددة هددذه الظدروف ول  
تستلزمه من اجراءات, فقد دأبت الكثير من الدساتير علدت مدنح السدلطة التنفيذيدة جدزء مدن       

سددلطة اصدددار فددرارات قددا فددوة   أوالسددلطة التشددريعية بموافقددة منهددا مددن خددلال منحهددا حدد    
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ن حيد  القدوة القانونيدة, ولكدن يبقدت      القانون, تتماثل فيها هذه القدرارات مدع التشدريعات مد    
الح  ااصديل للبرلماندات في مرافبدة هدذه القدرارات وتقريدر مصديرها احقدا و اسدبة السدلطة           

 .تجاوزت الحدود المرسومة قا إذاالتنفيذية فيما 

الظددروف في مددنح السددلطة التنفيذيددة جددزء مددن الوظيفددة التشددريعية     إلىوتشددمل الحاجددة 
لبرلمددان موجددودا ومنعقدددا, كمددا يمكددن ان هدددث هددذه الظددروف      ااسددتثنائية حيدد  يكددون ا 

وذلد  مدن خدلال    ااستثنائية والبرلمان في غير حالة اانعقداد وغدير موجدود لسدباب متعدددة      
بددون تفدوي  منده, وخاصدة في حالدة       أوعلت تفوي  مدن البرلمدان    اصدار اللوائح, إما بناءً

 .غيبة البرلمان لمواجهة حالة الضرورة

 
 

Abstract 

The principle of separation of powers appeared as one of the appearance 

of  the modern State, based this principle that it is necessary, but all the 

power concentrated in one body, even if the representative body acting on 

behalf of the people, to prevent the abuse of any power and uniqueness of 

governance based on the argument (the power stops power). 

But with the beginning of the twentieth century, and there has been a 

function of the state of evolution and breadth of its activities in various 

fields and interference in many different activities of individuals and the 

need to find a clear legislation and quickly appeared for treating 

emergencies faced by the State  

Facts have proved that the legislation issued by the parliaments, Pass 

complex and different stages to exist into to be obligatory , and this makes 

the executive branch, especially in times of abnormal and extraordinary, 

where need in these periods to develop exceptional solutions, Because the 

executive branch is the most capable to face these conditions and the closest 

to the knowledge of the real needs of the public and the corresponding 

measures, So, Used a lot of constitutions to give the executive branch is part 

of the legislative authority by granting the right or to issue decisions that 

have strength of law, where these decisions are similar with the legislation 

in terms of legal strength, but it remains the inherent right of parliaments in 
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monitoring these decisions and decide the fate of these decisions later and 

Accounting whether the executive branch has exceeded the borders. 

The need to grant the executive branch, including part of the legislative 

function in exceptional circumstances where Parliament have existed and in 

session, can also be that these exceptional circumstances occur while the 

parliament in the non-state session and is for various reasons, through the 

issuance of regulations, either based on the mandate from Parliament or 

without it, especially in the case of the absence of a parliament to face the 

Emergency.  
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المصددر  دسدتورية, ذكدره: د. ا دد سدلامة,      11 لسدنة  13في القضدية رفدم    18/4/1992الحكم الصادر في  (29أ
 . 404ت ,الساب 

المصدددر  , دد سددلامة أ وكددذل  د. ,68ت,المصدددر السداب   ,السدلطات الددثلاث , سدليمان الطمدداوي  د. (30أ
 . 419ت ,الساب 

 437ت أ دد سدلامة, المصددر السداب ,     ( من الدستور المصدري أنظدر: د.  74للتفصيل اكثر حول المادةأ (31أ
, النظدام الدسدتوري المصدري ورفابدة دسدتورية القدوانين       ,مصطفت ابدو زيدد فهمدي    وكذل : د. ,وما بعدها

 .  وما بعدها 412ت ,1985 بااسكندرية منشأة المعارف

 . 415ت ,المصدر الساب  ,مصطفت ابو زيد فهمي د. (32أ

 . 61هامس ت ,مصدر سب  ذكره ,السلطات الثلاث ,د. سليمان الطماوي (33أ
( مددن الدسددتور المصددري  74أ السددلطات ااسددتثنائية لددرئيس الجمهوريددة طبقددا للمددادة   , وجدددي ثابددت  د. (34أ

 . 180ت, 1988منشاة المعارف بااسكندرية, ,عليها والرفابة القضائية

 للتفصيل اكثر حول الشرو  أنظر:( 35أ
JEAN  GICQUEL  ‟ DRIOT  CONSTITUTIONNEL ET  INSTITUTIONS  

POLITIQUES” 14ėd ; 1995 p:603 

 .  وما بعدها 542ت ,المصدر الساب  ,ا د سلامة للتفصيل اكثر حول الموضو  أنظر: د. (36أ
 ,دار النهضدة العربيدة   ,نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبع  تطبيقاتها المعاصدرة  ,قيت الجمل د. (37أ

 . 205ت ,بلا سنة نشر

 . 567ت ,المصدر الساب  ,د. ا د سلامة (38أ
 . 481ت ,1988  ,النظم السياسية والقانون الدستوري ,سليمان الطماوي د. (39أ

 .  وما بعدها 266ت ,ب المصدر السا, ا د سلامة د. (40أ
 البرلمداني  الجمهدوري  النظدام  في الدولدة  لدرئيس  التشدريعي  ااختصدات  ,السدميع  علدي  بددر   مدود  إسدراء  (41أ

 . 49ت, 2010 ,العدد الثامن (1مجلد أ ,بح  منشور في مجلة الكوفة (اكنموذجأ العراقأ التقليدي
بحد  منشدور في   , 2005ور العدراق لعدام   تفدوي  ااختصاصدات الدسدتورية في دسدت     ,(  مد جبار طالب (42أ

 . 296ت, 2015, السنة السابعة العدد ااول ,مجلة رسالة الحقوق
 ذات مسددتقلة واحددة  اهاديددة دولدة  العددراق جمهوريدة أ أن: علدت  2005 عددام دسدتور  مددن (1أ المدادة نصدت   (43أ

 ق(العدرا  لوحدة ضامن ورالدست وهذا ديمقراطي. أبرلماني( نيابي جمهوري فيها الحكم نظام كاملة, سيادة
 علدت  واضدحة  بصدورة  يدنص  لم فهدو  اانتقالية( للمرحلة الدولة ادارة أفانون 2004 لعام العراق دستور أما

 .1970 لعام المؤفت العراق دستور موفف كان وكذل  البرلماني النظام
 2015/اهادية/ اعلام/91فرار الكمة ااهادية العليا رفم  (44أ
 1965/ 2/ 6في  1071ئع العرافية عدد نشر في الوفا (45أ
 ( من القانون2أنظر المادة أ (46أ
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 ( من القانون5المادة أ الفقرة اوا أنظر (47أ

 ( من القانون3أ انظر الفقرة ثامنا المادة (48أ

 ( من القانون4انظر المادة أ (49أ
   ( من القانون5أ أنظر الفقرة ثانيا المادة (50أ
 ( من القانون9أ ةالمادالفقرة ثانيا انظر  (51أ
 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 ونظددم والدولددة الدسدداتير الول, الكتدداب الدسددتوري, القددانون في الوسدديط خددزام, أبددو إبددراهيم .د -1
 .  2002, لبنان - بيروت المتحدة, الجديد الكتاب دار الحكم,

دار  ,دراسدة مقارندة   - انيااختصات التشريعي لرئيس الدولة في النظدام البرلمد   ,ا د سلامة بدر د. -2
 . 2003 النهضة العربية القاهرة

 للدنظم  مقارندة  دراسدة  - الرئاسدي  النظدام  في الدولدة  لدرئيس  التنفيذيدة  الوظيفدة  ,السداعدي   يدد د.  -3
 ,القداهرة  ,تدونس  سوريا, العراق, مصر, ف ويلا, البرازيل المريكية, المتحدة الوايات في السياسية

 . 1981 لنشروا للطباعة عطوة دار

 ,السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكدر السياسدي الإسدلامي    ,د. سليمان الطماوي -4
 6,1996  ,القاهرة ,دار الفكر العربي

 . 1986القاهرة,  ,دار الفكر العربي,3  ,فضاء االغاء-القضاء الداري ,د. سليمان الطماوي -5

 . 1980 ,توري المصري منشاة المعارف بالإسكندريةالنظام الدس, د. سعد عصفور -6

الديمقراطيددة البرلمانيددة الإنجليزيددة, ترجمددة: فدداروق يوسددف يوسددف أ ددد, مراجعدددة     ,بددايليسدديدني  -7
 . 1970مكتبة النجلو المصرية,  ,القاهرة ,وتقديم الدكتور  مد فتح الله الخطيب

 . 1974 القاهرة, ار النهضة العربية,د مبادا علم الإدارة العامة, فؤاد العطار, د. -8

المكتدب المصدري الحددي  للطباعدة      ,4  -دراسة منهجية  -اصول علوم السياسة  ,د.  مد طه بدوي -9
 1967ااسكندرية  ,والنشر

 .  1979, منشأة المعارف بااسكندرية, 4د. مصطفت ابو زيد فهمي, القضاء ااداري ومجلس الدولة,   -10
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منشدأة المعدارف    ,النظدام الدسدتوري المصدري ورفابدة دسدتورية القدوانين       ,و زيدد فهمدي  د. مصطفت ابد  -11
 . 1985بااسكندرية, 

منشددداة المعدددارف   ,النظدددام الدسدددتوري في مصدددر والجمهوريدددة العربيدددة المتحددددة     ,د.  سدددن خليدددل  -12
 1959,بااسكندرية

( مدن الدسدتور المصدري    74ادة أالسلطات ااستثنائية لدرئيس الجمهوريدة طبقدا للمد     ,د. وجدي ثابت -13
 . 1988 ,منشاة المعارف بااسكندرية ,والرفابة القضائية عليها

دار النهضددة  ,نظريددة الضددرورة في القددانون الدسددتوري وبعدد  تطبيقاتهددا المعاصددرة   ,د. قيددت الجمددل -14
 .  بلا سنة نشر ,العربية

 طاريح والبحوث: الرسائل وال

 البرلمداني  الجمهدوري  النظدام  في الدولدة  لدرئيس  التشريعي ااختصات ,السميع علي بدر  مود إسراء -1
 . 2010 ,العدد الثامن(1مجلد أ ,بح  منشور في مجلة الكوفة (اكنموذجأ العراقأ التقليدي

مجلددة  ,دور السددلطة التنفيذيددة في العمليددة التشددريعية في النظددام البرلمدداني البريطدداني   ,حسددن اليحددري د. -2
 . 2008 العدد الول - 24االد  - اافتصادية والقانونية جامعة دمش  للعلوم

رسددالة ماجسددتير  ,سددلطة اادارة في اصدددار القددرارات التنظيميددة والرفابددة عليهددا  ,اامددير  سددن مغددير -3
 . 1980 ,كلية القانون جامعة بغداد إلىمقدمة 

رسددالة ماجسددتير في , ريعيةالتشددريع عددن طريدد  ااوامددر وأثددره علددت السددلطة التشدد  , ردادة نددور الدددين -4
 . 2005/2006, جامعة فسنطينة - كلية الحقوق إلىالقانون العام مقدمة 

 بغدداد,  جامعة القانون, كلية الرئاسية, السلطة ممارسة في الإدارة تطور أثر المهدي, عبد الحميد عبد -5

 . 2003 دكتوراه, أطروحة

بحد  منشدور في   , 2005 دستور العدراق لعدام   تفوي  ااختصاصات الدستورية في , مد جبار طالب -6
 . 2015, السنة السابعة العدد ااول ,مجلة رسالة الحقوق
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